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.بين بعض الدول المتوسطيةدراسة مقارنة: الرقابة القضائية على الجزاء الإداري
Judicial Control of the Administrative Penalty: a Comparative Study

Between Some Mediterranean Countries.
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fawz.sekrane@yahoo.com، ، المخبر المتوسطي للدراسات القانونية)تلمسان(جامعة تلمسان

15-06-2022تاريخ النشر: 30-05-2022تاريخ القبول: 12- 05-2022الإرسال:تاريخ 
مـن مرحلـة تنفيـذ العقـد تتمتع الإدارة في مجال العقود الإدارية بسـلطات وامتيـازات اسـتثنائية واسـعة جعـل ملخص: 

الإداري أرضية خصـبة للتعسـف والإضـرار بحقـوق المتعاقـد معهـا، ولمـا كـان تـرك تصـرفات الإدارة غـير المشـروعة هـذه 
من دون جزاء يتنافى مع أسس الدولة القانونية، فإنه لا بد من وجود وسيلة قانونيـة، لضـمان عـدم انحـراف السـلطة 

مــن امتيــازات، ولعــل أهــم وســيلة لتحقيــق ذلــك هــي الرقابــة القضــائية الــتي تمارســها الإداريــة واســتغلالها لمــا تتمتــع بــه
المحاكم والهيئات القضائية المختلفة حينما ترفع إليها الدعوى؛ إذ يتمتع القضاء بالحيدة والنزاهة، ويعمل علـى إيجـاد  

التعادل والتوازن بين الإدارة والمتعاقد معها.
العقد.؛ الرقابة القضائية؛ المتعاقد؛ السلطة؛ الجزاء؛ الإدارة: الكلمات المفتاحية

Abstract: The management in the field of administrative contracts has extensive
powers and privileges that made the implementation phase of the administrative
contract a fertile ground for abuse and abuse of the rights of the contractor. Since
leaving this illegal administration without penalty is contrary to the legal basis of
the state, In order to ensure that administrative authority does not deviate from its
privileges. Perhaps the most important means of achieving this is the judicial
control exercised by the various courts and tribunals when the case is brought
before it. The judiciary enjoys impartiality and impartiality, And its contractor.
Keywords: Administration; Penalty; Power; Contractor; Judicial Control;
Contract.

fawz.sekrane@yahoo.comيميل: ، الإفوزية سكران: المؤلف المرسل
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:مقدمة-1
من البديهي أن للإدارة السلطة التقديريـة في توقيـع الجـزاء علـى المتعاقـد معهـا في حالـة إخلالـه بتنفيـذ 

التعاقديـــة، فتكـــون غـــير مقيـــدة بفـــرض نـــوع، ومقـــدار معـــين مـــن الجـــزاء علـــى المتعاقـــد المقصـــر معهـــا التزاماتـــه 
ــدف الحفــاظ علــى  بالنســبة للمخالفــة المرتكبــة، باســتثناء مــا هــو محــدد في العقــد المــبرم بــين الطرفين؛وذلــك 

، 2003(بدر، حة العامةحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد في تلبية حاجات الأفراد، وتحقيقًا للمصل
. إلا أن تــرك الحريــة المطلقــة لــلإدارة في فــرض الجــزاء علــى )80، صــفحة 1977(حلمــي، ؛ )179صــفحة 

الأشـخاص يغضـون النظـر المتعاقد معها، دون رقيـب، قـد يـؤدي إلى الإضـرار بحقـوق المتعاقـد، ويجعـل معظـم 
عن التعاقد مع الإدارة؛ مما سيُلحق الضـرر بالمصـالح العامـة، ويصـعب علـى الإدارة إيجـاد مـن يتعـاون معهـا ، 

.)117، صفحة 2010(خليفة، لضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار
ا في فــرض الجـزاء علــى وبنـاء علــى مـا تقــدم؛ فـلا بــد مـن جهــة ت راقـب عمــل الإدارة وتحـد مــن سـلطا

المتعاقـــد المقصــــر بمــــا يحقــــق نوعًـــا مــــن التــــوازن بــــين ســــلطة الإدارة، وحقـــوق المتعاقــــد، وضــــرورة طمأنتــــه وفــــق 
ضــمانات معينـــة،  ومـــن بينهـــا  إخضـــاع ســـلطة الإدارة في فــرض الجـــزاءات لرقابـــة القضـــاء الـــتي تمثـــل ضـــمانة 

507، الصـفحات 2011(الطمـاويّ، ة الإدارة في حالة خروجهـا عـن القـانونللمتعاقد ضد تعسف سلط
.)42-41، الصفحات 2002(هاشم، ؛ )99، صفحة 1974(الفياض، ؛ )508-

ا ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا البحـــث الوقـــوف علـــى ضـــمانة الرقابـــة القضـــائية علـــى الجـــزاء الإداري ذلـــ
ودراسته من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: 

ما هي وسائل أو آليات الرقابة القضائية أثناء مرحلة تنفيذ العقد الإداري؟-
زاء الإداري؟ وما هي المحكمة المختصة بتنفيذ الرقابة القضائية على الج-
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وســـعيا للإجابـــة علـــى الإشـــكالية المطروحـــة نحـــاول دراســـة الرقابـــة القضـــائية علـــى الجـــزاء الإداري مـــن 
ـا في  ول، ثم التطـرق إلى الأالمحـورخلال التطرق إلى مفهوم الرقابة القضائية، ومظاهرها، والمحكمة المختصـة 

.الثانينطاق الرقابة القضائية على الجزاء الإداري في 
:مفهوم الرقابة القضائية ومظاهرها والمحكمة المختصة بها-2

الثـاني، وفي العنصـرالأول، ثم مظاهرهـا في العنصـرمفهوم الرقابـة القضـائية في المحورسنتناول في هذا 
ا.سالأخير العنصر ندرس المحكمة المختصة 

:مفهوم الرقابة القضائية. 2-1
القضائية في فرع أول، ثم أهمية هذه الرقابة في فرع ثان.سندرس في هذا المطلب تعريف الرقابة

تعريف الرقابة القضائية:.2-1-1
، 1998(الحلـو، من المسلم به إجماع فقهاء القانون العام على أن الضمان الحقيقيّ لمبـدأ المشـروعية

يكمــــن في خضــــوع تصــــرفات وأعمــــال الإدارة أو ،)13، صــــفحة 2007(عبــــد الوهــــاب، ؛ )10صــــفحة 
. وهـــــذا الأخـــــير يقصـــــد بـــــه فصـــــل )92، صـــــفحة 2014(جـــــانكير، الســـــلطات العامـــــة، لرقابـــــة القضـــــاء

حيــاد عــن أطــراف النـــزاع ، الخصــومات والمنازعــات بــين الأفــراد؛ وذلــك لمــا يتســم بــه مــن اســتقلال ونزاهــة و 
، صفحة 2004(الحلو، القضاء الإداري، والإلمام بالشئون القانونية والمسائل المتعلقة بالمنازعات بين الأفراد

طات العامــة و الأفــراد لتحقيــق ، فالقضــاء يعــد الملجــأ لجميــع الســل)82، صــفحة 2010(عثمــان، ؛ )60
الالتــزام بمبــدأ المشــروعية، عــن طريــق فــرض احــترام القــانون علــى الإدارة وممارســة الرقابــة عليهــا مــن قبــل رجــال 
الســلطة القضــائية. وعليــه يقصــد بالرقابــة القضــائية إســناد الرقابــة علــى مشــروعية  أعمــال الإدارة إلى الســلطة 

(عبـــد تورياً عـــن الســـلطة التنفيذيـــة، وفروعهـــا مـــن الجهـــات الإداريـــةالقضـــائية، بوصـــفها ســـلطة مســـتقلة دســـ
.)90، صفحة 2007الوهاب، 

ا تعد من أكثر أنواع الرقابـة ضـماناً لحقـوق  ا المحاكم على أعمال الإدارة وتصرفا فالرقابة التي تقوم 
م ، وأيضًا فيما يتعلق بخضوع الجـزاء الصـادر )60، صفحة 2004(الحلو، القضاء الإداري، الأفراد وحريا
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عن السلطة الإدارية بحق المتعاقد المقصر بتنفيذ التزاماتـه التعاقديـة مـع الإدارة، لرقابـة القضـاء؛ وذلـك ضـماناً 
ايـــة لحقوقـــه؛ بحيـــث لا تنحـــرف تلـــك لعـــدم تعســـف هـــذه الأخـــيرة في الجـــزاءات المفروضـــة علـــى المتعاقـــد حم

، صـفحة 2014(جـانكير، الجزاءات عن تحقيق الغاية  مـن فرضـها وتـؤدي إلى عكـس النتـائج المبتغـاة منهـا
93(.
:أهمية الرقابة القضائية. 2-1-2

في نطـاق العقـود الإداريـة؛ وذلـك تعد الرقابة القضائية أكبر ضمانة من ضمانات المتعاقد مـع الإدارة 
للحد من تعسف الإدارة في حالـة فـرض الجـزاء عليـه، أو مخالفتهـا للقـانون، وعليـه يجـوز للمتعاقـد مـع الإدارة 

، وحالـة )180، صـفحة 2003(بـدر، التظلم أمام القضاء من قسوة الجزاء المفروض عليه مـن قبـل الإدارة
مــا تعســفت في اســتعمالها لســلطتها في فــرض الجــزاء. فيفصــل القاضــي بمشــروعية قــرار الإدارة مــن عدمــه، أو 

، صـفحة 2012(نابلسـي، بانتفاء السبب الـذي يـبرر قرارهـا؛ ومـن ثم الحكـم للمتعاقـد بـالتعويض المناسـب
فرض الجزاء على المتعاقد المقصر لضـمان سـير المرفـق العـام بانتظـام . بالإضافة إلى أن حق الإدارة في )169

واســتمرار يقابلــه ضـــرورة تــوفير ضـــمانات للمتعاقــد، لحمايتـــه مــن تعســف الإدارة ممـــا قــد يترتـــب علــى فـــرض 
ديــدًا بمركـــز المتعاقــد المــاليّ، ومـــن ثم قــد يكــون لـــه أثــر في سمعتـــه  الجــزاءات مــن عواقـــب وخيمــة؛ قــد تلحـــق 

، وذلك لن يكون إلا من خلال خضوع أعمال الإدارة لرقابة )238، صفحة 2010(العنزي، يةالاقتصاد
، ومــن )507، صــفحة 2011(الطمــاويّ، القضــاء الــتي تعيــد شــيئًا مــن التــوازن بــين أطــراف العقــد الإداريّ 

ـــدف مـــن ورائهـــا إلى حمايـــة  مصـــالح ناحيـــة أخـــرى ـــة القضـــائية الـــتي تقـــوم بممارســـتها المحـــاكم   ، فـــإن الرقاب
ا، وذلــك إمــا  المــواطنين، مــن خــلال تــأمين احــترام الإدارة لمبــدأ المشــروعية، وعــدم تعســفها في ممارســة ســلطا

، صـــفحة 2014(جــانكير، لابإلغــاء العمــل المخــالف للقـــانون وإنمــا الحكــم بــالتعويض عنـــه أو كلاهمــا معًــا
95(.
:مظاهر الرقابة القضائية وتقديرها.2-2
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:مظاهر الرقابة القضائية.2-2-1
تعدد مظاهر الرقابة القضائية أياً كانت جهتها، وتختلف من نظام إلى آخر، ومـن بـين هـذه المظـاهر ت

نذكر كل من:
قضــاء فحــص المشــروعية وهــو قيــام المحكمــة بفحــص القــرارات الإداريــة، لتقريــر مخالفتهــا، أو عــدم -

مخالفتها للقانون، وذلك في حالـة الـدفع بعـدم الشـرعية في أثنـاء نظـر إحـدى الـدعاوى، فـإذا تبينـت مخالفتهـا 
ا رقابة مشروعية  فقط،للقانون استبعدت تطبيقها على الدعاوى المعروضة عليها؛ أي إ

ثم قضاء التعويض: هو إصدار القاضي الحكم بتعويض المتعاقد عن الضـرر الـذي يصـيبهم بفعـل -
الإدارة أو نتيجة لسير المرافق العامة، أو نتيجة لمسئولية الإدارة عن عقد مبرم بينها وبين المتعاقد،

قضاء الإلغاء: ويقصد بـه إلغـاء القـرارات الإداريـة المخالفـة للقـانون، إلغـاء نافـذًا بالنسـبة للكافـة، -
.)470، صفحة 2010(سلطان، ويمارس القضاء الإداري عادة هذا الاختصاص

تقدير الرقابة القضائية:. 2-2-2
أساســـية تتمثـــل في صـــدورها عـــن جهـــة مســـتقلة ومحايـــدة، وهـــي بحكـــم تتمتـــع الرقابـــة القضـــائية بمزيـــة

ــا تتمتــع بــالخبرة في مجــال حمايــة  تخصصــها القــانونيّ تعــد الأجــدر مــن غيرهــا علــى ممارســة هــذه المهمــة، كمــا أ
L'autorité deالمشــروعية، هــذا بالإضــافة إلى تميــز الأحكــام القضــائية بحجــة الشــيء المقضــي بــه "

chose jugée ـا أكمـل أنـواع " وقـد أجمـع الفقهـاء علـى وصـف الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة بأ
الرقابات وأكثرهـا فاعليـة. وبمفهـوم المخالفـة يـرى جانـب مـن الفقـه، أن الرقابـة القضـائية توقـف تحريكهـا بنـاء 

ت الإداريـة على طلب أطراف العقد  عن طريـق الـدعوى أو الـدفع. وأيضًـا تتمثـل في تقييـد الطعـن في القـرارا
أمــــام الجهــــات القضــــائية بمواعيــــد زمنيــــة محــــددة، بالإضــــافة إلى انحصــــار الرقابــــة القضــــائية في فحــــص شــــرعية 
القـــرارات المخالفـــة للقـــانون؛ وذلـــك نظـــراً لعـــدم اختصـــاص القضـــاء بمباشـــرة رقابـــة ملائمـــة القـــرارات الإداريـــة 

)Opportunité470، صفحة 2010(سلطان، ) أو تعديلها(  .
:المحكمة المختصة بممارسة الرقابة القضائية.2-3
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لكي يقوم القضاء بممارسة رقابته على القرار الصادر عن الإدارة، والمتعلق بفرض الجزاء على المتعاقد 
لا يتحــرك المقصـر، فإنـه لا بـد مـن تحريـك دعـوى، ورفعهـا أمــام القضـاء مـن قبـل أصـحاب الشـأن، فالقضـاء

، وتجــدر الإشــارة إلى أن المحــاكم العاديــة هــي الـــتي )91، صـــفحة 2007(عبــد الوهــاب، مــن تلقــاء نفســه 
ـــة علـــى تصـــرفات الإدارة وأعمالهـــا، في الـــدول ذات النظـــام القضـــائيّ الموحـــد   إذ تقـــوم كـــإنجلترا،تمـــارس الرقاب

بالفصل في جميع أنواع المنازعات الإدارية وغير الإدارية.
بينما يختلف الوضع في الدول ذات القضاء المزدوج، كفرنسا، فإنه يوجد إلى جانب المحـاكم العاديـة، 
محـــاكم إداريـــة تتـــولى الفصـــل في المنازعــــات الـــتي تثـــور بـــين الإدارة والأفــــراد، والـــتي تكـــون الإدارة طرفـــا فيهــــا 

. )60، صفحة 2004(الحلو، القضاء الإداري، تصرف بوصفها سلطة عامةوت
ـــة واســـعة؛ بحيـــث تشـــمل مـــدى مشـــروعية القـــرارات  فالرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الإدارة هـــي رقاب

ل، الاختصاص، مخالفة الصادرة عن سلطة الإدارة بفرض الجزاء على المتعاقد معها، وذلك من ناحية: الشك
أحكام القـانون، تعسـف الإدارة وانحرافهـا، إضـافة إلى النظـر في ملائمـة القـرار الإداريّ؛ مـن خـلال النظـر في 

، ومـن المسـلم )42، صـفحة 2002(هاشـم، تناسب الجزاء المفروض على المتعاقد مـع الخطـأ الـذي ارتكبـه
الإداري هــو القضــاء المخــتص في المنازعــات الناشــئة بــين طــرفي العقــد، باســتثناء تلــك المســائل بــه أن القضــاء

الأوليـــة الـــتي تـــدخل بطبيعتهـــا في اختصـــاص القضـــاء العـــاديّ مثـــل أهليـــة المتعاقـــد مـــع جهـــة الإدارة وغيرهـــا. 
ن العقــود الإداريــة هــو والقضــاء الإداريّ هــو الجهــة المختصــة أصــلاً بــالنظر في المنازعــات القضــائية الناتجــة عــ

قاضــي العقــد أي جهــة القضــاء الكامـــل ولــيس قضــاء الإلغــاء. وقــد قـــرر مجلــس الدولــة الفرنســيّ:" إن قـــرار 
لا يمكن أن يكـون محـلاً لـدعوى الإلغـاء مـن جانـب الملتـزم المسـتبعد". بالإضـافة إلى الالتزامالسلطة بإسقاط 

في مـدى قانونيـة قـرارات الإدارة ومشـروعيتها بالفسـخ أن قاضي العقد هو صاحب الولاية العامـة في الفصـل 
الجزائـي للعقـود الإداريـة، ولـيس قاضـي الإلغـاء؛ ولـذلك فـإن المتعاقـد المفسـوخ عقـده يجـب أن يطعـن في قــرار 
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الإدارة  بالفسخ الجزائيّ لعقده بمقتضى دعوى العقـد ( دعـوى القضـاء الكامـل ) أمـام قاضـي العقـد، ولـيس 
أمام قاضي الإلغاء.

فكــل القــرارات الصــادرة عــن الإدارة المتعاقــدة علــى أســاس العقــد في أثنــاء تنفيــذه لا يمكــن أن تنشــئ 
للمتعاقــــــــد إلا الحــــــــق في إقامــــــــة دعــــــــوى التعــــــــويض في نطــــــــاق القضــــــــاء الكامــــــــل ولــــــــيس دعــــــــوى الإلغــــــــاء

(Thrénégre, 1989, p. 285) 170، صفحة 2012(نابلسي، ؛( .
إذا كان  الأصل المتبع في فرنسا يسند الاختصاص للقضـاء الكامـل في الفصـل في المنازعـات الناشـئة 
عن العقود الإدارية، إلا أن الفقه والقضاء في فرنسا أشار إلى استثناءات على هذا الأصل فقد قضى مجلـس 

لغـاء مــن الغـير ضــد  قـرار الإدارة بــرفض فسـخ العقــد، علـى أســاس أن قــرار الدولـة الفرنســيّ بقبـول دعــوى الإ
الإدارة برفض فسخ العقد يعد بالنسبة للغير قراراً منفصلاً عن تنفيذ العقد الإداري ومن ثم  يجوز الطعـن فيـه 

في العقــد اســتقلالا عــن طريــق الإلغــاء أمــام قاضــي الإلغــاء مقــررا أنــه: " إذا كانــت الشــركة المدعيــة لــيس طرفــا 
المبرم بين طرفي العقد؛ ومن ثم لا تستطيع أن تطلب من قاضي العقد أن يفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ 
العقد، فإن هذه الشركة بوصفها من الغـير بالنسـبة للعقـد المـذكور، يقبـل منهـا أن تطعـن أمـام قاضـي الإلغـاء 

انت المتعلقة بإبرام العقد، أم كانـت المتعلقـة بتنفيـذ من خلال الدفع بعدم المشروعية في كل القرارات سواءا ك
العقد، على أساس أن هذه القرارات يمكن النظر إليها بوصفها قرارات منفصلة عن هذا العقد". 

ولكــي يســمح للغــير بــالطعن بقــرار الإدارة أمــام قاضــي الإلغــاء يســتند إلى أن هــذه القــرارات منفصــلة 
عاقــدها، وذلــك مــن خــلال الــدفع بعــدم مشــروعية هــذه القــرارات. وقــد ســار عــن العقــد المــبرم بــين الإدارة ومت

باعتبــار قــرار ،م1984مجلــس الدولــة الفرنســيّ في أحكامــه اللاحقــة علــى الموقــف نفســه؛ إذ قــرر في العــام 
الإدارة برفض فسخ العقد قراراً منفصلاً عن تنفيذ العقد الإداري وبالتالي يجـوز للغـير أن يطعـن فيـه اسـتقلالا 
أمام قاضي الإلغاء. وقد أجاز مجلس الدولة الفرنسيّ الطعن بالإلغاء المقـدم مباشـرة مـن المنتفعـين بالخـدمات 
ـــيس  ـــاز، وأن هـــذا الطعـــن يتعلـــق بالشـــروط اللائحيـــة في العقـــد، ول الـــتي يقـــدمها المرفـــق العـــام في عقـــد الامتي

بالشروط العقدية فهذه لا تقبل الطعن بالإلغاء.
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دولــة الفرنســيّ القــرارات المنفصــلة عـن العقــد وأجــاز الطعــن فيهــا بالإلغــاء اســتقلالا وقـد تبــنى مجلــس ال
م وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسيّ يعد عملاً قابلاً للانفصال كـل قـرار سـابق علـى الإبـرام 1905منذ عام 

إقراره، أو رفض ذلك.العقد، أو النهائيّ للعقد بما في ذلك القرار الذي بمقتضاه تقرر الجهة الإدارية إبرام
ــج نظــيره الفرنســيّ نفســه في العقــود الإداريــة كافــة، فقــد  وقــد ســار القضــاء الإداريّ المصــريّ علــى 
قــررت محكمــة القضــاء الإداري أنــه: " مــتى تــوافرت في المنازعــة حقيقــة العقــد الإداري ســواء أكانــت المنازعــة 

ـا كلهـا تـدخل في نطـاق ولايـة القضـاء الكامـل خاصة بانعقاد العقـد أم صـحته، أم تنفيـذه، أم انقضـائه،  فإ
دون ولاية الإلغاء". بالإضافة أن القضاء الإداريّ المصريّ أشار إلى الاستثناءات المتعلقـة بـالطعن المقـدم مـن 
ـــال قبلـــت محكمـــة القضـــاء الإداريّ الطعـــن المقـــدم مـــن الغـــير  الغـــير ففـــي مجـــال عقـــد التوريـــد علـــى ســـبيل المث

. )172، صفحة 2012(نابلسي، رسو مناقصة توريد أخشاب على غير المدعيبالإلغاء، ضد قرار
لم يختلف المشرع الجزائري عن نظيريـه المصـريّ والفرنسـيّ في اعتمادهمـا النظـام القضـائيّ المـزدوج، فإنـه 

قضــاء الإداري الممثلــة في المحــاكم الإداريــة، يسـند الاختصــاص  في النظــر في المنازعــات الإداريــة إلى جهــات ال
؛  وكما هو معلـوم أن اختصـاص القضـاء الإداري )901، المادة: 02، 08-09(القانون أو مجلس الدولة

يستند في كثير من القضايا التي ترفع أمامه إلى نوعين رئيسين من الدعاوى الإدارية هما.
المطالبــة بإلغــاء قــرار إداري صــادر عــن ســلطة إداريــة  دعــاوى الإلغــاء والــتي تــدور فيهــا المنازعــة حــول

ا المنفردة ، وإلى جانـب )100، صفحة 2012(كلوفي، ، لكونه مشوباً بأحد عيوب عدم المشروعيةبإراد
للشـخص الطـاعن، ذلك توجد دعاوى القضاء الكامل، والتي تدور المنازعة حول الاعتداء على مركز قانونيّ 

والـتي تتعلـق لـذلك فـإن مـن بـين المنازعـات الإداريـة تلـك الـتي تثـور في أثنـاء تنفيـذ الإدارة لعقودهـا الإداريـة،
ا المتعلقة بتوقيع الجزاءات على المتعاقدين معها، ومن ثم نتسـاءل هـل الطعـن  بالطعن في عدم مشروعية قرارا
في قــرارات الإدارة المتعاقــدة المتعلقــة بتوقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــدين معهــا، تنــدرج فيــه المنازعــة ضــمن ولايــة 
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من ولايــة القضــاء الكامــل؟ وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل يجــب قضــاء الإلغــاء، أم أن المنازعــة فيــه تنــدرج ضــ
التفرقة بين نوعين من القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في نطاق العقود الإدارية: 

النــوع الأول: يتضــمن القــرارات الــتي تصــدرها الإدارة المتعاقــدة أثنــاء المراحــل التمهيديــة للتعاقــد وقبــل 
، ومن هذا القبيل القرارات الإداريـة الانفصالوالتي يطلق عليها اسم القرارات القابلة إبرام الصفقة العمومية، 

المتضمنة الإعلان عن الصفقة العمومية وقرار المنح المؤقت فهذه القـرارات تعـد جميعهـا قـرارات منفصـلة يجـوز 
,Alix & Laure)ومية الطعن فيها استقلالاً بالإلغاء، ويترتب على إلغائها بالضرورة إلغاء الصفقة العم

2006, p. 6) ائية يخضـع إلغاؤهـا لاختصـاص للمحـاكم الإداريـة بوصـفها جهـات ا قرارات إدارية  ؛ لأ
. )804، 801، 800، المواد: 02، 08-09(القانون الولاية العامة في المنازعات الإدارية

لقــــرارات الـــتي تصــــدرها الإدارة المتعاقـــدة تنفيــــذًا للصـــفقة العموميــــة، أمـــا النـــوع الثــــاني: يتضـــمن ا
واستنادًا إلى نص من نصوصها، وهذه القرارات لها ارتباط وثيق بالصفقة العمومية الأمـر الـذي يجعـل الطعـن 
فيهــا بالإلغــاء اســتقلالاً عــن العقــد غــير جــائز، علــى ســبيل المثــال القــرار الصــادر بمصــادرة التــأمين أو ســحب 
ا خطــــأ أو ســــوء تقــــدير، تخضــــع  العمـــل مــــن المقــــاول، فالمنازعــــات الناشــــئة عــــن هــــذه القـــرارات إذا مــــا شــــا

.)801، المادة: 02، 08-09(القانون لاختصاص القضاء الإداريّ على أساس دعوى القضاء الكامل
:نطاق الرقابة القضائية على الجزاء التعاقدي-3

الجــزاء التعاقــديّ  هــي رقابــة قضــاء كامــل يبســطها عليــه بوصــفه يبــدو أن رقابــة القضــاء الإداريّ علــى 
؛ وهـي علـى هـذا النحـو رقابـة تتسـع لتشـمل (De laubadère, 2001, p. 595)قاضـي العقـد

ـا لا تتوقــف عنـد البحــث ملاءمتـهالرقابـة علــى مشـروعية هــذا الجـزاء، والرقابــة علـى مــدى  في مــدى ؛ بمعــنى أ
تـوافر صـحة القـرار مـن حيـث عناصـره، الاختصـاص، الشـكل، والمحـل، السـبب، وإنمـا تمتـد لفحـص البواعــث 
الــتي أدت  بــالإدارة إلى اتخــاذ الجــزاء، فيقــرر القاضــي مــا إذا كــان هــذا الأخــير ملائمًــا للأســباب الــتي دفعــت 

مــا لحقــه مــن أضــرار نتيجــة لاتخــاذ  الإدارة إلى توقيعــه أم لا ، فضــلا عمــا يقضــي بــه مــن تعــويض للمتعاقــد ع
.)258، صفحة 2010(العنزي، الجزاء غير المشروع في مواجهته، على نحو ما تبين بعد ذلك
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وبنـاء علــى مـا تقــدم سـنعرض هــذا المبحـث في مطلبــين: الأول يتمثـل في رقابــة المشـروعية علــى القــرار 
يتعلق بالرقابة على ملائمة  هذا القرار الجزائي.الجزائي، والثاني 

)Contrôle de légalité( : رقابة المشروعية على القرار الجزائي. 3-1
إن رقابــة القضــاء الإداريّ علــى القــرار الصــادر عــن الإدارة بتوقيــع الجــزاء الإداريّ؛ هــي رقابــة واســعة، 

تلــف النــواحي كالشــكل، الاختصــاص، الســبب، وتشــمل رقابــة مشــروعية القــرار بمعناهــا الواســع؛ أي مــن مخ
مخالفة أحكام القانون،أو الانحراف بالسلطة والتعسف باستخدامها.

:"Vice de la formeعيب الشكل ".3-1-1
ــا الــتي  يقصــد بعنصــر الشــكل" المظهــر الخــارجي الــذي تســبغه الإدارة علــى القــرار للإفصــاح عــن إراد

. والعيب في الشكل يتحقق عند عدم مراعاة الإدارة )102، صفحة 1974(الفياض، تتبعها في إصداره"
ا بفرض الجزاء على المتعاقد معها، ويميز القاضـي  للإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند ممارستها لسلطا

ــــة ــــة والشــــكليات الثانوي ــــةالإداريّ بــــين الشــــكليات الأساســــية الجوهري ، 2010(ســــلطان، أو الغــــير الجوهري
.)474صفحة 

وفي بعــض الأحيــان قــد يشــترط العقــد إجــراء معينــاً، فهنــا يكــون قــرار الجــزاء مثــل الجــزاء غــير المســبوق 
وكـذلك ؛اسـيةبالإعذار؛ إذ إن الإعذار يشكل التزامًا عقـدياً علـى الإدارة احترامـه فهـو مـن الشـكليات الأس

الحالة المتمثلة بوجوب تصديق القرار من قبل سلطة إدارية أعلى، ففي هذه الحالات فإن القـرار الصـادر مـن 
الإدارة بفرض الجزاء على المتعاقد معها، يكـون غـير مشـروع؛ إذ أغفلـت الأخـيرة مراعـاة الشـكليات المـذكورة

ــــلاوي،  ــــة الاســــتعجال، أو )219، صــــفحة2009(ب . أمــــا إذا اســــتندت مخالفــــة الإدارة للشــــكل إلى حال
الضرورة، أو نص يعفيها من هـذا الالتـزام، وكـذلك في حالـة اتفـاق الطـرفين علـى عـدم إتبـاع إجـراء الشـكل، 

.)121، صفحة 2010(خليفة، فلا مسئولية تقع على الإدارة
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الشكل في نطاق العقود الإدارية؛ يعـد مـن الضـمانات المهمـة للمتعاقـد؛ إذ يمنـع الإدارة مـن إتباعإن 
. )267-266، الصفحات 2010(العنزي، التسرع في اتخاذ القرار بتوقيع الجزاء عليه

واســتنادا إلى مــا ســبق نســتخلص أن الجــزاء الصــادر مــن قبــل الإدارة علــى المتعاقــد معهــا يكــون غــير 
مشروع في نطاق العقود الإدارية، إذا أهملت الإدارة إتباع إجراء الشكل المطلوب منها قبل توقيع الجزاء على 

المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته. 
Vice deعيب عدم الاختصاص: .3-1-2 l'incompétence"":

وعيب عدم الاختصاص يقصد به: "عدم القدرة على مباشـرة عمـل إداريّ معـين، جعلـه المشـرع مـن 
؛ وهــو عيــب مــن )272، صــفحة 2004(الحلــو، القضــاء الإداري، اختصــاص ســلطة هيئــة أو فــرد آخــر"

. وفي نطــاق )259، صــفحة 2010(العنــزي، لاتفــاق علــى مخالفتــهالنظــام العــام لا يجــوز الخــروج عليــه أو ا
العقود الإداريـة القـرار الجزائـيّ الصـادر عـن الإدارة بحـق المتعاقـد معهـا  يكـون مشـوباً بعيـب الاختصـاص؛ إذا 

ا حـق ثبت لدى القاضي الإداري صدور القرار من قبل سلطة غير مختصة، أي من  غير السلطة التي أنيط 
إبرام العقد، كذلك الحال في حالة صدوره عن سلطة غـير مفوضـة مـن قبـل السـلطة المختصـة طبقـا للقـانون، 

(قـانون المناقصـات والمزايـدات المصـري على سبيل المثال، مـا نـص عليـه قـانون المناقصـات والمزايـدات المصـريّ 
ــا لــذلك ذهــب . مــا عــدا حالــة)02، المــادة: 1989، 89رقــم  الظــروف الاســتثنائية والاســتعجال، وتطبيقً

مجلس الدولة الفرنسيّ إلى اعتبار قرار الجزاء بإسقاط الالتزام غير مشروع؛ في حالة صدور القرار مـن المحـافظ 
(جـانكير، ، )103، صـفحة 1974(الفيـاض، على الرغم من انعقاد الاختصاص للمجلس البلدي نفسـه

.)101، صفحة 2014
Vice du Détournement deعيـب الانحـراف بالسـلطة أو تجاوزهـا:.3-1-3

Pouvoir"":
عيب الانحراف بالسلطة أو يسمى عيب إساءة استعمال السلطة وهو يتصل بعنصر الغاية في القرار 

، 2014(جــانكير، الــذي يسـعى إليــه مصـدر القــرار الإداري ويأمـل في تحقيقــهالإداريّ، ويقصـد بــه الهـدف 
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، ويعــد عنصــر الغايــة عنصــراً نفســياً، فعنــدما تنحــرف الإدارة عــن الغايــة أو الهــدف المحــدد لهــا )101صــفحة 
حـــالتين: تحقيـــق مصـــلحة بعيـــدة عـــن فـــذلك يعـــد انحرافــًـا للســـلطة، ومـــن المعلـــوم أن هـــذا العيـــب  يتحقـــق في

المصــلحة العامــة أو مخالفــة قاعــدة تخصــيص الأهــداف الــتي حــددت الإدارة تحقيقهــا؛ إذ ظهــر المبــدأ الأخــير 
م. عنــدما قــرر مجلــس الدولــة الفرنســيّ بــأن القــرار 1864/ 252لأول مــرة في فرنســا في قــرار ليبيــا بتــاريخ 

بــالقرب مــن محطــة القطــارات، هــو قــرار صــدر مــن أجــل تنفيــذ الصــادر مــن المحــافظ بخصــوص تنظــيم المرائــب 
. )102، صفحة 2014(جانكير، العقد، ولم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

ويكــون الهــدف مــن إصــدار قــرار جزائــيّ مــن قبــل الإدارة علــى المتعاقــد هــي تحقيــق المصــلحة العامــة، 
أبرام من أجله العقد الإداريّ، والهدف من توقيع الجزاء على المتعاقـد لـيس إلحـاق الضـرر بـه أو للمرفق الذي 

الإساءة إليه والانتقام منه، بل تحقيقـا للمصـلحة العامـة في حسـن سـير المرفـق بانتظـام واطـراد واسـتمراره دون 
فـإذا سـعت الإدارة إلى تحقيـق غايـة أخـرى، يكـون قرارهـا الجزائـي . )122، صـفحة 2010(خليفة، توقف

. )268، صـفحة 2010(العنـزي، معيبًا بعيـب الانحـراف بالسـلطة ومـن ثم يكـون قرارهـا فاقـدًا للمشـروعية
(الفيـــاض، أبـــرم مـــع آخـــروعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــرار الإدارة بإســـقاط الالتـــزام مـــن أجـــل إتمـــام عقـــد جديـــد 

.)103، صفحة 1974
:"Vice de la violation de la loiعيب مخالفة القانون: ".3-1-4

يقصد بعيب المحل أن يخالف محل القرار الإداري أو موضـوعه إحـدى القواعـد القانونيـة، وتسـتوي في 
التشــريعات الدســتورية والعاديــة والفرعيــة، أو غــير المدونــة المســتمدة مــن العــرفذلــك القواعــد المدونــة؛ وهــي 

، وأي عيـــب يشـــوب القـــرار الإداري إنمـــا يعـــد )392، صـــفحة 1995(الحلـــو، القضـــاء الإداري، والقضـــاء
رقابـة خارجيـة كمـا هـو الشـأن في رقابتـه علـى مخالفا للقانون، ورقابة القضاء الإداري على محل القرار ليست 

الاختصاص والشكل، وإنما هي رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار وموضوعه لتكشف عـن مطابقتـه أو 
.)271، صفحة 2010(العنزي، مخالفته للقانون
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حا للنصوص القانونية، فإذا لم توجـد الواقعـة وبناء على ما تقدم، يجب أن يكون الجزاء تطبيقا صحي
الــتي تثيرهــا الإدارة لتبريــر الجــزاء، أو كانــت هــذه الواقعــة لا تقابــل أي التــزام مفــروض علــى المتعاقــد، فــإن قــرار 
الجزاء يكون غير مشروع. وتطبيقا لذلك قضى مجلـس الدولـة الفرنسـيّ بـأن قـرار الغرامـة الـذي اتخذتـه الإدارة 

، صـــفحة 436(حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا رقـــم جيـــة الشـــيء المقضـــي فيـــه غـــير مشـــروع دون اعتـــداد بح
643( .

ومـن ناحيـة أخـرى يعـد القـرار الصـادر بـالجزاء العقـديّ معيبـا بسـبب مخالفـة القـانون أو العقـد نفسـه؛ 
ه الأصــل في العقــد أيــا كانــت طبيعتــه، ســواء أكــان ولــذا أفتــت الجمعيــة العموميــة بمجلــس الدولــة المصــري بأنــ

إداريـــا أم كـــان مـــن عقـــود القـــانون الخـــاص، أن يحـــوي كـــل آثـــاره ، وأن يتضـــمن جميـــع مـــا اتجهـــت إليـــه إرادة 
الطرفين، ولا سيما الأحكام الماثلة أمـام جهـة الإدارة في لـوائح تقيـدها، وكـون الإدارة طرفـا في العقـد لا يغـير 

ــا فرديــًا علــى أن  تتولــد عنــه مراكــز شخصــية لا يمكــن أن تحــدد مســبقًا بالنســبة لكــل مــن اعتبــاره عمــلاً ذ اتيً
شــخص. فهــو لــيس عمــلاً شــرطيًا يتضــمن إســناد مراكــز قانونيــة عامــة وموضــوعية لأفــراد معينــين، ولمــا كانــت 

لـوادي النطـرون غرامة التـأخير تعويضًـا اتفاقيـًا؛ فـإن خلـو العقـد الـذي أبرمتـه القـوات المسـلحة المصـرية العامـة
مـن الـنص عليهــا لا يجـوز، للقـوات المســلحة توقيعهـا؛ ولـذلك انتهــى الـرأي إلى أنـه لا يجــوز للقـوات المســلحة 

(فتوى توقيع غرامة التأخير على المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، طالما خلا النص من هذه الغرامة
. وأكـدت أيضًـا ذات الجمعيـة بأنـه )516، صـفحة 225لقسمي الفتـوى والتشـريع: رقـم الجمعية العمومية

لا يجوز توقيع الغرامة التأخير  إلا إذا نص العقد عليها، فإذا تبين من العقـد أنـه لم يـذكر مقـدار الغرامـة الـتي 
ذلـك لا معـنى لـه، غـير أن تستحق في حالة التأخير، كما أنه قد تم شطب الفـراغ المعـد لبيـان مقـدارها، فـإن 

إرادة  المتعاقـــدين لم تنصـــرف إلى تقـــدير هـــذا الجـــزاء، الأمـــر الـــذي مفـــاده عـــدم جـــواز توقيعهـــا، وأن القـــرار 
الصادر بتوقيعها يعد مخالفا للقانون نظراً لوروده على غير ما نص عليه العقد المبرم بين المتعاقد وجهة الإدارة

.)517، صفحة 417فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: رقم (
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وكذلك يعد مما يخالف فيـه الجـزاء العقـديّ للقـانون أن تعتـد الإدارة في حسـاب غرامـة التـأخير بواقعـة 
التســليم الابتــدائي؛ ذلــك أن هــذا الأخــير تقتصــر مهمتــه قانونــًا علــى إثبــات كميــة الأصــناف وعــددها المتفــق 
على توريدها وتاريخ ورودها، أما التسليم النهائيّ فهو الذي يقطع بمدى اتفاق هـذه الأصـناف مـع الاتفـاق 
أو نصــوص العقــد، ذلــك أن التوريــد غــير المطــابق للمواصــفات وفــق محضــر التســليم النهــائي هــو الــذي يأخــذ 

يورد بديلها المطابق للمواصـفات حكم عدم التوريد من حيث توقيع الجزاء العقديّ أو غرامة الـتأخير، إذا لم 
.)520، صفحة 619(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: رقم في الميعاد المحدد للتوريد 

عيب السبب:.3-1-5
يـأتي المتعاقـد لكي يكون توقيع  الجزاء التعاقديّ صحيحًا، يجب قيام سبب يـبرره ،علـى سـبيل المثـال 

فعلاً أو يمتنع عن إتيانه في حين أن هذا أو ذلك يعد خطـأ تعاقـدياً؛ أو قانونيـًا ممـا يشـكل إخـلالاً بالتزاماتـه 
التعاقدية، الأمر الذي يواجه معه مسلكه السلبيّ أو الإيجابيّ غير المشروع  بالجزاء.

وع مـتى انعـدمت الواقعـة الـتي يشـكل وبناء على ما تقدم، فإن قـرار الجـزاء التعاقـديّ يصـبح غـير مشـر 
وجودها إخلالاً من المتعاقد بالتزامه التعاقديّ، أو كانت الواقعـة المسـتندة إليهـا ذلـك الجـزاء تخـرج عـن نطـاق 

.)122، صفحة 2010(خليفة، الخطأ العقديّ أو القانونيّ 
Contrôle d' opportunité: الرقابة القضائية على ملائمة الجزاء التعاقدي.3-2

يتســـع نطـــاق الرقابـــة القضـــائية علـــى ســـلطة الإدارة في توقيـــع الجـــزاءات التعاقديـــة ليشـــمل إلى جانـــب 
الرقابــة علــى مشــروعية قــرار الجــزاء الرقابــة علــى مــدى ملائمتــه؛  إذ يبســط القضــاء رقابتــه للتأكــد مــن مــدى 

سب بين الجزاء الموقع على المتعاقد مع جسامة الخطأ المنسوب إليه ارتكابه، بحيث يكون بوسع القاضي التنا
، 2010(خليفــة، رد الجــزاء المبــالغ فيــه، إلى الدرجــة الــتي تتحقــق معهــا الموازنــة بينــه وبــين الخطــأ محــل توقيعــه

.)125صفحة 
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ا القاضـي في مواجهتـه للجـزاءات ولقد استقر  مجلس الدولة الفرنسيّ على أن السلطات التي يتمتع 
غير المشروعة، تكون مقيدة بحسب نوع الجزاء فبالنسبة للجزاءات المالية، يكون باستطاعة قاضـي الحكـم رد 

الضاغطة هذه الجزاءات أو الإعفاء منها، كما يستطيع تخفيضها حسب كل حالة . أما بخصوص الجزاءات 
الـــتي تلجـــأ إليهـــا الإدارة، فللقاضـــي أن يحكـــم بـــالتعويض عنهـــا، إلا أن القاضـــي لا يملـــك في جميـــع الحـــالات 

.)508، صفحة 2011(الطماويّ، الحكم بإلغاء هذه الجزاءات
هـو الحـال في القضـاء الفرنسـيّ، أما بالنسبة للقضاء الإداري المصريّ فلا وجود لمثل هذا القيـد، كمـا

فقاضي العقد يمارس سلطاته بإلغاء الجزاء غير المشروع والحكم بـالتعويض عنهـا بغـض النظـر عـن نـوع العقـد 
، )106، صـفحة 2014(جـانكير، الإداريّ سواء أكان عقد التزام، أم عقد أشـغال عامـة، أم عقـد توريـد

.)221، صفحة 2009(بلاوي، 
:خاتمة-4

وفي الأخير نخلص أن الرقابة القضائية على الجزاءات التي تفرضـها الإدارة علـى المتعاقـد معهـا  المخـل 
ــا ضــمانة مــن ضــمانات هــذا الأخــير؛ و وكــذلكبتنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة؛ بموجــب العقــد الإداريّ،  هــذاأ

لتحقيــق نــوع مــن التــوازن بــين الطــرفين؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى حمايــة المتعاقــد مــن تعســف الإدارة في توقيــع 
أنــه في حالــة تعرضــه للضــرر مــن طــرف الإدارة عليــه للجــوء للقضــاء الإداريّ هــو الجهــة توصــلنا إلىالجــزاء. و

داريـة هـو قاضـي العقـد أي جهـة القضـاء المختصة أصلاً بالنظر في المنازعات القضائية الناتجـة عـن العقـود الإ
الكامل وليس قضاء الإلغاء، و وهذه الرقابة تشمل رقابة مشروعية وتشمل أيضًا رقابة ملائمة القرار الجزائيّ 

ومدى تناسبه مع الخطأ المرتكب من قبل المتعاقد المقصر .
وعي للــدعاوى في ولهــذا نقــترح علــى المشــرع الجزائــري حــل مشــكلة تحديــد الاختصــاص القضــائي النــ

مجــال الصــفقات العموميــة، بوضــع نــص قــانوني خــاص يحــدد الجهــة القضــائية المختصــة بالفصــل في منازعــات 
الصفقات العمومية بالنظر إلى طبيعتها القانونية.
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وهكــذا نكــون قــد بيّنــا في هــذا البحــث أحــد القيــود الــتي تحــد مــن ســلطة الإدارة في توقيــع الجــزاءات 
أن ممارسـتها لهـذه السـلطة ليسـت مطلقـة، بـل هنـاك ضـوابط اتضـح لنـا أيضـاقـدين معهـا و الإدارية على المتعا

قانونية تحكمها، في نطاق العقود الإدارية ، بوصفها ضمانة لحماية المتعاقد مع الإدارة.
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